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مشورة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بخصوص العودة الى العراق
1. عودة العراقيين1
1. لم يحدث اي تحسن للوضع الامني في معظم ارجاء العراق منذ اخر مشورة للمفوضية في آيلول     2004 بخصوص العودة، وعلى النقيض من ذلك، تشير المؤشرات ذات الصلة الى تدهور الوضع الامني عموماً في الفترة الواقعة بين كانون ثاني وآب 2005 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ولهذا فانه من المهم جداً ملاحظة ان بعض الدول تعتبر ان درجة تراجعها عن الحماية التي تمنحها الى طالبي اللجوء من العراق وعدم التزامها بالاتفاقية الخاصة بذلك ودرجة التراجع عن الاعتراف بالحماية التكميلية التي تمنح لهم، منخفضة للغاية.  
2. على الرغم من الانتخابات التي جرت في العراق في كانون ثاني  2005، لا تزال السلطات العراقية غير قادرة بعد على توفير أدنى قدر من الحماية للسكان من الهجمات العنيفة التي يتعرضون لها، ومنها التفجيرات التي تستهدف المدنيين، ولا تزال غير قادرة على ضمان حصول السكان على الخدمات الاساسية اللازمة لحياة مستقرة ومصانة، اضافة الى انه يجب الاخذ بعين الاعتبار ان العودة التي تسبق الاستحقاق يمكن ان تؤدي الى زيادة التوتر بين المقيمين والعائدين.
3. ازاء ذلك:
· تشجع المفوضية الحكومات على اجراء "تحديد حالة اللاجئ" للافراد الذين يواجهون مشاكل خطيرة تتعلق بالحماية في بلد اللجوء او الذين يعيشون اوضاعاً متقلبة وغير ثابتة او الافراد المستضعفين (مثل الاسر التي تكون ربة الاسرة فيها امراة بدون اعالة اوالحالات المرضية او ضحايا الاضطهاد الشديد في السابق)؛
· توصي المفوضية بعدم رفض القضايا فقط بالاستناد الى ان الفرار داخلي او لوجود بديل الترحيل.2 الترحيل داخل العراق لا يعتبر آمناً ولا عملياً بسبب المخاطر الامنية التي تنطوي على ذلك وعدم كفاية الخدمات الاساسية و/او العوائق اللوجستية، علاوة الى انه لا تعتبر اي من مناطق العراق آمنة نتيجة غياب الحماية الوطنية وخصوصاً للاشخاص الذين لا ينحدرون من المكان المقترح للترحيل، ولهذا لا يتناول موضوع الترحيل التهديد بالاضطهاد او المخاطر الامنية.
· توصي المفوضية بمنح نوعاً من الحماية لطالبي اللجوء من جنوب ووسط العراق الذين لم يعترف بهم كلاجئين للحفاظ على الحقوق والمبادئ الانسانية الدولية حتى يأتي الوقت الذي يتحسن فيه الوضع الامني والقدرة الكلية على الاستيعاب مما يحعل العودة خيارً اكثر واقعيةً.

1تشير كلمة "العراقي" في سياق المشورة الحالية الى المواطنين العراقيين والمقيمين السابقين الذين اعتادوا على الاقامة في العراق.

2انظر "ارشادات الحماية الدولية: ’الفرار الداخلي او بديل الترحيل‘ في سياق المادة الاولى أ (2) من اتفاقية عام 1951 و/او بروتوكول 1967 المتعلق حالة اللاجئ"، HCR/GIP/03/04، 23 تموز 2003، وعلى الاخص الفقرة السابعة، المفوضية السامية لشوؤن اللاجئين للأُمم المتحدة.
· الى جانب المذكور اعلاه، تطلب المفوضية من الدول تعليق ادخال التدابير التي من شأنها تشجيع العودة الطوعية للاشخاص الذين ينحدرون من جنوب او وسط العراق، ومنها التدابير الخاصة بالاشخاص الذين وجد انهم ليسوا بحاجة الى الحماية الدولية مثل المساعدات المالية التي تدفع لمدة زمنية محددة اوغيرها، والتدابير الاخرى الرادعة او التأديبية.
· تكرر المفوضية طلبها من الدول بعدم ارجاع طالبي اللجوء، القادمين من العراق او الذين كان لديهم مكان اقامة اعتيادي سابقاً في العراق، الى الدول الاخرى في المنطقة بصرف النظر عن اقامتهم السابقة في هذه الدول او العبور فيها، وذلك لتحقيق التكافل الدولي والمشاركة في تحمل الاعباء. ومع ان هذه الدول عبرت عن كرمها حتى الان في تحمل الاعداد الكبيرة من طالبي اللجوء من العراق على اراضيها الى ان النتائج السياسية والاجتماعية التي ترتبت على تواجد الاعداد الكبيرة من العراقيين بدأت تدق ناقوس الخطر حول قدرة او رغبة سلطات هذه الدول في الاستمرار بحماية هؤلاء الاشخاص.
· توصي المفوضية بشدة الدول على عدم عودة العراقيين قسرياً الى جنوب ووسط العراق حتى يحين الوقت الذي تسمح فيه الاوضاع الامنية بذلك وحتى تتوفر القدرة على الاندماج لتحقيق العودة الدائمة.
2. اعتبارات خاصة بالمحافظات الشمالية الثلاثة (السليمانية واربيل ودهوك)

استناداً الى عمليات التقييم المتعمقة التي جرت خلال السنتين الماضييتين من قبل المفوضية ووكالات الامم المتحدة الاخرى والمنظمات الانسانية، توصلت المفوضية الى امكانية اعداد منهجاً مختلفاً بخصوص العودة الى المحافظات الشمالية الثلاثة. في ظل وجود هواجس امنية في المحافظات الشمالية الثلاثة وضعف الاقتصاد فان أعمال العنف حتى الان اقل حدوثاً مقارنةً ببقية البلاد مع تحقيق مستوى معين من الاستقرار السياسي، ولكن تبقى هواجس خطيرة تتعلق بحماية الاشخاص الذين لا ينحدرون من هذه المناطق.
ولهذا فان المفوضية:

· تعتقد ان تعزيز العودة الطوعية للعراقيين الذين ينحدرون من المحافظات الشمالية الثلاثة امراً عملياً على ان يكون لديهم روابط عائلية وروابط مع المجتمع المحلي لضمان تمتعهم بالحماية وحصولهم على الاسكان والخدمات الاساسية الاخرى، وتنصح بعدم ارجاع اي شخص قسرياً ما لم يتم التأكد من وجود روابط عائلية او روابط مع المجتمع المحلي تمكنه من التمتع بالحماية وحصوله على الاسكان والعمل والخدمات الاساسية.
· تشجع بشدة الدول على عدم ارجاع طالبي اللجوء، الذين رُفِض طلبهم باللجوء، قسرياً الى المحافظات الشمالية الثلاثة اذا لم ينحدرون منها. الاشخاص الذين لا ينحدرون من المحافظات الشمالية الثلاثة سترفض حكومة اقليم كردستان ادخالهم، وحتى لو سُمِح لهم بدخولها سيواجهون عوائق كبيرة تتمثل في الحصول على الحماية المادية والاقامة القانونية والسكن والعمل. وبإيجاز، فان وجود روابط عائلية او روابط مع المجتمع المحلي او الروابط السياسية يعتبر امراً ضرورياً للمقيمين في المحافظات الشمالية الثلاثة لمراعاة المعايير الاساسية لحقوق الانسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الاندماج الدائم في مكان العودة. 
· تشجع المفوضية البلاد المضيفة، التي تعتبر العودة القسرية للاشخاص الذين وجد انهم ليسوا بحاجة الى الحماية الدولية واحتياجات الحماية الجديدة، من خلال اجراءات عادلة، التي برزت نتيجة احدث التطورات او التي لا تستند الى اسس انسانية ملزمة تبرر البقاء، على:
· الاستجابة لهواجس الحكومة المركزية وسلطات حكومة كردستان التي اكَّدت مراراً على اثر عدم الاستقرار، نتيجة الاعداد الكبيرة من العائدين قسرياً، على الوضع المتدهور اصلاً اضافة الى ضعف القدرة على الاستيعاب (وخصوصاً نقص الاسكان). تُشَّجع البلاد المضيفة على تقديم حزم المساعدات الى العائدين والمجتمعات المحلية التي تستقبلهم.
· منح مدة زمنية كافية الى الاشخاص المتضررين ليتمتعوا بمختلف انواع المساعدة الممنوحة، لغرض العودة، من قبل البلد المضيف بعد رفض طلبهم باللجوء والتشاور معهم حول الخيارات المتاحة.
· ضمان ان تكون العودة الى مسقط الرأس فقط لاعطاء الافراد فرصة معقولة لاعادة الاندماج الدائم في العراق.
· ضمان ان تكون اي عودة قسرية تدريجية وان تجرى بطريقة منظمة بالتنسيق الوثيق مع سلطات حكومة اقليم كردستان لكي يتم اخذ عامل قدرة الاستيعاب المحدودة في المحافظات الشمالية الثلاثة بعين الاعتبار.  
